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تقديم

طبقا لمقتضـيات المادة 2 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي، التـي تنص 

على إبداء المجلس لرأيه لفائدة الـحكومة والبـرلمان، بشأن مشاريع ومقتـرحات القوانيـن، والقوانيـن التنظيمـية، والنصوص 

التنظيمـية، لاسـيما تلك المتعلقة بالأهداف الأساسـية للدولة في مـياديـن التـربية والتكويـن والبحث العلمـي؛

واستجابة لطلب الرأي الذي أحيل على الســـيد رئيس المجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي، من طرف الســـيد 

رئيــس الـــحكومة بتاريــخ 27 يوليــوز 2021، فــي شــأن »مشــروع قانــون يتعلــق بتغييـــر وتتمـــيم القانــون رقــم 07.00 القاضـــي 

ــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن«، والمشــار إليــه بعــده ب »مشــروع القانــون«؛ بإحــداث الأكاديمـ

واستنادا إلى أحكام الدستور الذي يـــنص على كون التنظيم التـــرابي للمملكة تنظيم لامركزي يجسد مبدأ التفريع، يقوم 

علــى الجهويــة المتقدمــة، والــذي يـــنص علــى إحــداث هيئــات للتشــاور قصــد إشــراك مختلــف الفاعليـــن الاجتماعييـــن فــي 

إعــداد الســـياسات العمومـــية وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا؛

وعملا بالتوجيهات السامـية المتعلقة بالتطبيق الكامل للجهوية المتقدمة باعتبارها ليست مجرد قوانيـن ومساطر إدارية، 

وإنما هي تغييـر عمـيق في هياكل الدولة ومقاربة عملية في الـحكامة التـرابية1، وخيارا استـراتـيجيا في بناء صرحها الإداري 

والسـياســـي وفــي تـرســـيخ مســـيرتها الديمقراطيــة2، وتلــك التـــي خصــت ورش إصــاح المؤسســات والمقــاولات العمومـــية قـــصد 

تحقيــق أكبـــر قــدر مــن التكامــل والانســـجام فــي مهامهــا، والرفــع مــن فعاليتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة3؛

واعتبــارا للتوجهــات المخصصــة للـــحكامة الناجعــة لمنظومــة التـــربية والتكويـــن، التـــي حددتهــا الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 

2015-2030، ونص عليها القانون-الإطار  رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي، لاسـيما ما يتعلق 

بمواصلــة تفعيــل ســـياسة اللامركزيــة واللاتمركــز وإعمــال مبــدأ التفريــع، إســناد مســؤولية تدبيـــر منظومــة التـــربية والتكويـــن 

لبنيات التدبيـر على المستوى التـرابي، عبـر تفويض الصلاحيات والمهام، في إطار الاستقلالية والتعاقد والمحاسبة، وإعادة 

هيكلــة وتنظيــم بنيــات التدبيـــر الجهويــة والمحليــة وإرســاء أنظمــة المراقبــة والتقييــم الخاضعــة لهــا مــن أجــل جعــل تدبيـــرها 

الداخلي يقوم على مبادئ الديمقراطية، والمسؤولية، والتفويض، والشفافية، والمحاسبة، والتـرشيد، والتنسـيق، وتبسـيط 

المساطر، والمراقبة الداخلية4؛

وبنــاء علــى أعمــال المجلــس الســابقة التـــي تناولــت موضــوع الـــحكامة فــي منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، وأكــدت 

علــى أن نجــاح اللامركزيــة رهيـــن بإثــارة ســؤال الـــحكامة علــى مــدى السلســلة التـــراتبية لمكونــات المنظومــة التـــربوية5، وإرســاء 

أسس الـحكامة الجيدة في صدارة التحديات المطروحة على مستوى تفعيل السـياسات العمومـية على الصعيد التـرابي وفقا 

1    الخطاب الملكي السامـي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية – أكتوبـر 2017.

2    الرسالة الملكية السامـية الموجهة إلى المشاركيـن في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكاديـر يومـي 20 و21 دجنبـر 2019.

3    الخطاب الملكي السامـي بمناسبة عيد العرش يوليوز 2020.

4    المادة 41 من القانون-الإطار  رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي.

5    تقريـــر الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي حول »حكامة منظومة التـــربية والتكويـــن بالمغرب«، المنجز ضمن أعمال  تقييم 
تطبيق توصـيات المـيثاق الوطني للتـربية والتكويـن 2000-2013، والصادر في مارس 2015.
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لأســس الجهويــة المتقدمــة، وتعزيــز اســــتقلالية المؤسســــة التعليمـــية6، والنهــوض بمقومــات التعاقــد والشــراكة مــع الجماعــات 

التـــرابية والفاعليـــن الاقتصادييـــن والاجتماعييـن7؛

واســتنادا لتقريـــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد، والتـــي توصـــي ضمنــه بتســريع عمليــة الجهويــة المتقدمــة 

مــوازاة مــع لاتمركــز فعلــي، داعيــة إلــى وجــوب جعــل هــذا اللاتمركــز مرادفــا للتفريــع، يتماشـــى مــع الخصوصـــيات التـــرابية لــكل 

جهــة، ويـنبنـــي علــى العمــل المشتـــرك مــا بيـــن الــوزارات، والقــرب، وتنشــيط وتعبئــة الطاقــات التـــي تزخــر بهــا المجــالات التـــرابية8، 

إضافة إلى تأكيدها على أهمـــية منح الأكاديمـــيات الجهوية للتـــربية والتكويـــن صلاحيات حقيقية لاتخاذ القرار، واســتقلالية 

تضمــن اللاتمركــز الفعلــي؛

وأخــذا بعيـــن الاعتبــار توصـــيات التقاريـــر الموضوعاتـــية للمجلــس الأعلــى للـــحسابات المتعلقــة بقطــاع التعليــم المدرســـي، 

وتدقيق ومراقبة التسـييـر بالأكاديمـيات، التـي تصب مجملها في نجاعة أداء الأكاديمـيات، من حيث مهامها، واختصاصاتها، 

وهيــاكل حكامتهــا، وتنظيمهــا الإداري، وإشــرافها علــى المؤسســات التـــربوية، ومواردهــا البشــرية والماليــة؛

وعملا بمقتضـيات القانون-الإطار  رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومـية، والذي يهدف إلى تدعيم 

دورهــا الاستـراتـــيجي فــي تنفيــذ الســـياسات العمومـــية والاستـراتـــيجيات القطاعيــة للدولــة، والـــحفاظ علــى اســتقلاليتها وتعزيــز 

مســؤولية أجهزة إدارتها وتسـييـــرها، وتحســـين حكامتها، وتعزيز أدائها؛

ونظــرا لمــا يحــدده المرســوم رقــم 2.17.618 ) 28 دجنبـــر 2018 (بمثابــة مـــيثاق وطنـــي للاتمركــز الإداري مــن أهــداف ومبــادئ 

اللاتمركز الإداري وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالـح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص 

ــنها وبيـــن المصالـــح الجهويــة والإقليمـــية، والجماعــات  بيـــن الإدارات المركزيــة وهــذه المصالـــح، والقواعــد المنظمــة للعلاقــات بيـ

التـــرابية، وباقــي الهيئــات والمؤسســات؛

وتأكيــدا علــى أن حكامــة المدرســة المغربيــة، بــكل مكوناتهــا، وفــي مقدمتهــا بنيــات تدبيـــر التعليــم المدرســـي علــى المســتوى التـــرابي، 

باتــت، أكثـــر مــن أي وقــت مضـــى، مطالبــة بتجســـيد مقومــات الـــحكامة الجيــدة بغايــة تحقيــق النجاعــة والفعاليــة فــي إنجــاز 

مهامهــا وأدوارهــا لتحقيــق أهــداف الإصــاح التـــربوي؛

واعتبارا لكون محطة تغييـــر وتتمـــيم القانون رقم 07.00 القاضـــي بإحداث الأكاديمـــيات الجهوية للتـــربية والتكويـــن، تشكل 

فرصة سانحة للقيام بمراجعة عمـيقة لمنظومة حكامة الأكاديمـيات، عبـر مقتضـيات تشريعية متجددة، تستحضر قوة 

هة المشار إليها أعلاه، بغية إحداث التغييـر المنشود؛ الأحكام والتوجهات الواردة في المسندات الموجِّ

6    تقريـر المجلس في موضوع »الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر«، الصادر  في فبـرايـر 2018.

7    رأي المجلس في مشروع القانون-الإطار رقم 51.17 لإصلاح منظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي، الصادر في نونبـر 2016.

8    المحاور الاستـراتـيجية للتحول – المحور الرابع –مجالات تـرابية قادرة على التكيف – ص 118.
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وإسهاما في إغناء وتعزيز مقتضـيات هذا المشروع في اتجاه جعله حاملا للمقومات التشريعية الكفيلة بإحداث التغييـر 

المتوخـــى فــي نمــط الـــحكامة التـــرابية لمنظومــة التعليــم المدرســـي، ســواء مــن حيــث تعزيــز اســتقلالية الأكاديمـــيات أوتحديــد 

اختصاصاتهــا وآليــات ممارســة صلاحياتهــا، وقواعــد قيادتهــا وتنظيمهــا، وأســس تدبيـــر العلاقــات وفضــاءات الاستشــارة 

ومســاهمة الشــركاء؛

فإن المجلس، إذ يدلي بـــرأيه هذا انطلاقا من مشروع النص التشريعي المحال عليه، يعتبـــر أن التوصـــيات والاقتـــراحات 

الــواردة أســفله، والتـــي تشــكل مجموعــة مــن المداخــل الأساســـية اللازمــة لمراجعــة نظــام حكامــة الأكاديمـــيات، يـنبغـــي أن 

ســق مــع مشــروع القانــون المنظــم للتعليــم المدرســـي. 
َّ
تنتظــم فــي نــص تشــريعي متكامــل ومت
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ملاحظات عامة

تبـــرز أهمـــية المشــروع المتعلــق بتغييـــر و تتمـــيم القانــون رقــم 07.00 المنظــم للأكاديمـــيات، فــي كونــه يهــدف إلــى مراجعــة قانــون 

صدر منذ 20 سنة خلت، شهدت خلالها المنظومة التـربوية المغربية العديد من التحولات، وعرفت فيها الأكاديمـيات الجهوية 

تغييـــرات ســواء في مجالات اختصاصاتها، أو وظائفها، أو آليات عملها واشــتغالها وحكامتها، أو علاقتها مع المركز   والمديـــريات 

الإقليمـــية والمؤسسات التعليمـــية، أو مع مختلف السلطات المعنية أو المنتخبة في مجالها التـــرابي. 

كمــا أن تعديــل القانــون المنظــم للأكاديمـــيات يســائلنا حــول التحــولات التـــي ســتطال دور الأكاديمـــيات الجهويــة فــي المنظومــة 

التـربوية، باعتبار تـراكمات التجربة ومكتسباتها وإكراهاتها التـي حالت وتحقيق النتائج المنتظرة. حيث أن تموقع الأكاديمـيات 

في المنظومة، بصفتها الجهاز الإداري- التـربوي الأساسـي لتنفيذ السـياسات العمومـية في مجال التعليم المدرسـي على الصعيد 

التـــرابي، يـــنبغي أن يتوافــق والرهانــات الـــحالية والمستشــرفة، ويأخــذ بعيـــن الاعتبــار خصوصـــية الســـياق الـــحالي الــذي يتمـــيز 

بكونــه يقتـــرن بانتظــارات كبيـــرة حــول مخرجــات الإصــاح التـــربوي، والـــحاجة إلــى التعبئــة الشــاملة لتجســـيد مشــروع المدرســة 

المغربيــة الجديــدة باعتبــار طموحــات النهضــة التـــربوية المغربيــة، وبضــرورة إطــاق ديـنامـــية جديــدة مــن أجــل الرفــع مــن وتـيـــرة 

أجــرأة الجهويــة المتقدمــة، وبمرحلــة جديــدة وحاســمة قوامهــا التطلــع إلــى رفــع رهانــات تنمويــة جديــدة حددهــا تقريـــر النمــوذج 

التنمــوي الجديــد، وأكــد علــى ضــرورة تنزيلــه الخطــاب السامـــي فــي 08 أكتوبـــر 2021 9.

غيـــر أن مشــروع القانــون قــدم مجموعــة مــن التعديــات الجزئيــة علــى المقتضـــيات التشــريعية لــم تـســتحضر بالشــكل الكافــي 

المبــادئ التـــي يقــوم عليهــا الإصــاح التـــربوي، حيــث لــم تمتــد هــذه التعديــات إلــى إدمــاج مختلــف أهــداف التغييـــر وأســس دعــم 

نجاعة المنظومة. كما أن هذا التعديل سعى إلى التوفيق بيـن الممارسات الـحالية في تسـييـر وإدارة الأكاديمـيات والتشريعات 

الجــاري بهــا العمــل، والـــحاجة إلــى تجــاوز بعــض الصعوبــات التـــي تواجههــا هــذه المؤسســات العمومـــية فــي التسـييـــر، بحكــم 

مجموعــة مــن المتغيـــرات الجزئيــة التـــي عرفتهــا المنظومــة فــي الســنوات الأخيـــرة، لاســـيما تلــك المتعلقــة بإرســاء نظــام أساســـي 

للأطــر النظامـــية لأكاديمـــيات.

وتكشــف المقارنــة بيـــن مقتضـــيات القانــون 07.00 الجــاري بــه العمــل، وبيـــن المقتضـــيات التشــريعية المقتـــرحة، أن هــذا 

المشــروع أدرج مجموعــة مــن التعديــات تهــم أساســا بعــض التغييـــر فــي تـــركيبة المجلــس الإداري ومجــالات لجانــه الدائمــة، 

وتعزيــز اختصاصاتــه بمــا يمكنــه مــن الاضطــاع بمهامــه الاستـراتـــيجية، وتتمـــيم لائحــة النفقــات لتســوية النفقــات المتعلقــة 

بالموارد البشرية، وتعزيز الفريق المديـري للأكاديمـية بكاتب عام. كما أن هذه التتمـيمات التشريعية أفضت إلى تقليص عدد 

ممثلــي الأطــر التعليمـــية وجمعيــات الآبــاء والتعليــم الأولــي فــي تـــركيبة المجلــس الإداري، وإلــى إضافــة بعــض المهــام التـــي تقــوم بهــا 

هــذه المجالــس حاليــا فــي إطــار مســؤوليتها العاديــة لإدارة مؤسســة عمومـــية، واعتمــاد مقتضـــيات أخــرى تتعلــق بوضــع الأســس 

القانونيــة اللازمــة لتدبيـــر المــوارد البشــرية فــي إطــار النظــام الأساســـي الجديــد لأطــر الأكاديمـــيات.

9    الخطاب الملكي السامـي في 08 أكتوبـر 2021 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الـحادية عشرة.
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بـــرغم أن هــذه التعديــات فــي المقتضـــيات التشــريعية تجــد تبـريـــرها فــي ضــرورة ملاءمــة القوانيـــن الـــحالية مــع الوضــع القائــم 

لتجــاوز صعوبــات التدبيـــر الإداري الناجمــة عــن بعــض النقائــص التشــريعية، إلا أنــه مــن الضــروري، باعتبــار المرحلــة الـــحالية 

س التغييـر، 
َ
لتفعيل الإصلاح والانتظارات المتنامـية للرفع من أداء الأجهزة الإدارية، إصدار نص تشريعي شامل، حامل لنف

يُمَكن بمقتضـياته من الرفع من القدرات المؤسساتـية للأكاديمـيات لجعلها أداة حقيقة لبلورة الإصلاح وأجرأة أهدافه 

علــى أرض الواقــع، بالفاعليــة والفعاليــة اللازمتـيـــن لتســريع وتـيـــرة الإصــاح. 

علــى العمــوم، لــم يوضـــح مشــروع القانــون نســق توجهــات الســـياسة العمومـــية المتعلقــة بالتدبيـــر التـــرابي للتعليــم المدرســـي، 

وتقويــة القــدرات المؤسساتـــية للأكاديمـــيات، وإشــراك المتدخليـــن علــى الصعيــد الجهــوي، حيــث أنــه خــا مــن مقتضـــيات 

تشــريعية تمكــن مــن:

• ضبــط اختصاصــات الأكاديمـــيات، ومدهــا بـــرؤية واضحــة وشــاملة لمجــالات التدبيـــر التـــرابي لمنظومــة التعليــم المدرســـي 	

باعتبــار مختلــف تشــعبات العمليــة التعلمـــية وفــق مبــدأ مركزيــة المتعلــم، ومبــادئ المرفــق العمومـــي، وأهــداف تنمـــية 

العرض التـربوي في سـياق تجسـيد الجهوية المتقدمة، والـحاجة إلى الارتقاء بالموارد البشرية والرفع من أداء المؤسسات 

العمومـــية؛  

• إبـراز استقلالية الأكاديمـيات وتوضـيح مجالات إشراف السلطة الـحكومـية عليها بما يبيـن دورها الاستـراتـيجي ويحقق 	

بفعالية اللامركزية واللاتمركز الإداري؛

• تحســـين نجاعــة هيــاكل حكامــة الأكاديمـــيات ومدهــا بآليــات التدبيـــر الاستـراتـــيجي للمؤسســات العمومـــية، باعتبــار 	

توجهــات إصــاح المؤسســات والمقــاولات العمومـــية التـــي جــاء بهــا القانون-الإطــار 50.21 10؛

• مراجعة التنظيم التـرابي للأكاديمـيات وملاءمته مع حاجيات تأطيـر ودعم البنيات التـربوية المحلية، وتعزيز فضاءات 	

التفاعل مع الفاعليـن والمتدخليـن والشركاء؛

• ضمان اعتماد آليات للتتبع والمراقبة والتقييم وقياس الأداء والافتحاص وضمان الجودة؛	

• توضـــيح دور الأكاديمـــيات فــي الإشــراف علــى التعليــم المدرســـي الخصوصـــي، وتكويـــن المــوارد البشــرية فــي مهــن التعليــم 	

المدرســـي، وتطويـــر البحــث التـــربوي؛

• إبـــراز دور الجماعــات التـــرابية ومســاهمتها، فــي تفعيــل أهــداف الإصــاح ودعــم الأكاديمـــيات فــي مهامهــا مــن أجــل تنمـــية 	

مجاليــة متناســقة.

تؤكــد هــذه الملاحظــات أن مشــروع القانــون لــم يـــنفذ إلــى عمــق التغييـــرات المطلوبــة، وظــل وفيــا لنفــس النظــام المعمــول 

بــه حاليــا. ذلــك أن التتمـــيمات التـــي يقتـــرحها، علــى الرغــم مــن أهمـــيتها، لا تجيــب عــن الأســئلة الكبـــرى ذات الصلــة بالـــحكامة 

التـــرابية للشــأن التـــربوي والتكويـــني، والمهــام والأدوار الاستـراتـــيجية التـــي تؤســس لهــا. وتبعــا لذلــك، فــإن المجلــس يتوخــى، 

10    القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومـية.
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مــن خــال التوصـــيات التـــي يقدمهــا فــي رأيــه هــذا، الإســهام فــي تعمـــيق مقتضـــيات مشــروع القانــون، فــي اتجــاه جعلــه حامــا 

للمقومات التشريعية الكفيلة بإحداث التغييـر المنشود في نمط الـحكامة التـرابية للمنظومة، سواء من حيث المسؤولية، 

وقواعــد القيــادة والريــادة، أو مــن حيــث الهيكلــة، والتنظيــم، والتنســـيق، وممارســة الصلاحيــات، وتدبيـــر العلاقــات وفضــاءات 

الاستشــارة، واتخــاذ قــرارات القــرب.
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خصــت الرؤيــة الاستـراتـــيجية موضــوع الـــحكامة بمقاربــة شــمولية تنطلــق مــن تعــدد أبعادهــا المتعلقــة بالتدبيـــر، والمشــاركة، 

والشــفافية، وربــط المســؤولية بالمحاســبة، وتعامــل القانون-الإطــار  51.17 مــع البنيــات الجهويــة والإقليمـــية والمحليــة لتدبيـــر 

المنظومــة كنســق متكامــل ومتعاضــد، وربــط النجــاح فــي رفــع التحديــات التـــي تطرحهــا الـــحكامة الجيــدة للمنظومــة بضــرورة 

الاستناد إلى مقومات متعاضدة، من أهمها نظام للـــحكامة التـــرابية ناجع ومتماسك، يستقي من مبادئ الجهوية المتقدمة، 

ويـــنبني علــى تنظيــم يـــرتكز علــى اللامركزيــة واللاتمركــز، ويدمــج مقومــات الشــراكة بيـــن الأطــراف المعنيــة فــي إطــار تعاقــدي. 

مــن هــذا المنظــور، فــإن أي تعديــل للقانــون المتعلــق بالأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن، يتعيـــن أن يُــدرج هــذه العناصــر 

عنــد القيــام بمراجعــة القانــون بغايــة إحــداث تغييـــر جِــريء ومُجــدد يهــم الاختصاصــات، والهيــاكل والتنظيــم وآليــات القيــادة 

والتدبيـــر والتسـييـــر، مــن أجــل تطويـــر تدبيـــر مجالــي أكثــر قربــا مــن المؤسســات التعليمـــية، ومــن المحيــط المســتفيد مــن خدماتهــا.

لــذا، يوصـــي المجلــس بإدخــال تغييـــر شــامل وعمـــيق علــى القانــون 07.00، وبلــورة تصــور قانونــي مســتقبلي ومواكــب 

للمستجدات، يكون كفيلا بوضع الأكاديمـيات الجهوية للتـربية والتكويـن، والبنيات التابعة لها، ضمن نسق ناجع للـحكامة 

التـــرابية، يحمــل تغييـــرات حاســمة، تســتمد قوتهــا مــن التوجهــات والمبــادئ والمقومــات والقواعــد التـــي أوردهــا القانون-الإطــار 

51.17، مــن أجــل إرســاء »جيــل جديــد مــن الأكاديمـــيات«.

كما سـيكون من المفيد، في إطار المجهودات المبذولة لتجمـيع النصوص التشريعية المنظمة للتعليم المدرسـي، دراسة إمكانية 

دمــج أحــكام مشــروع القانــون المتعلــق بالأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن فــي مشــروع القانــون المتعلــق بالتعليــم 

المدرســـي مــن أجــل بلــورة مدونــة قانونيــة متكاملــة.

ويقتـــرح المجلــس التوصـــيات التاليــة بهــدف الإســهام فــي مراجعــة هــذا النــص القانونــي عبـــر تحديــد مجموعــة مــن المجــالات 

التشــريعية التـــي تســتلزم المراجعــة أو التوضـــيح أو التدقيــق أو الإغنــاء. 

I- اللامركزية واللاتمركز في قطاع التعليم المدرسـي

اتخذ قطاع التعليم المدرسـي، ضمن توجهاته الاستـراتـيجية، نهجَ اللامركزية كقاعدة عامة لتوزيع الاختصاص بيـن المصالـح 

المركزية والبنيات التـــرابية المحدثة على شكل مؤسسات عمومـــية، ونقل الاختصاصات والوسائل المادية والبشرية إليها. إلا 

أن تفعيــل مبــدأ التفريــع11 ومســتلزمات اســتقلالية الأكاديمـــيات الجهويــة، مــا زال يســتدعي مجهــودا إضافيــا لبلــوغ أهــداف 

ورش الجهويــة المتقدمــة، مــن خــال تنظيــم تـــرابي يعــزز ســـياسة اللامركزيــة واللاتمركــز الإداري، المبنـــي علــى النقــل الفعلــي 

للاختصاصــات الوظيفيــة والصلاحيــات التقريـــرية الضروريــة علــى المســتوى الجهــوي.

11    الفصل 140 من الدستور، والمادة 40 من القانون-الإطار رقم 51.17.

توصـيات المجلس
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لأجل بلوغ ذلك، يقتـرح المجلس ما يلي:

1. خيارات السـياسة العمومـية في اللامركزية واللاتمركز 

بالنظــر إلــى الموقــع المفصلــي الــذي يمـــيز الأكاديمـــية الجهويــة، ضمــن التسلســل التـــرابي لهيئــات وبنيــات تدبيـــر التعليــم المدرســـي، 

يبــدو مــن الضــروري، توضـــيح وضــع الأكاديمـــية، بيـــن كونهــا مؤسســة عمومـــية تشــتغل فــي دائــرة المهــام والاختصاصــات الموكلــة 

إليهــا بنــص تشــريعي، وتنفــذ قــرارات مجلســها الإداري وتحــت وصايــة الســلطة الـحكومـــية، وبيـــن كونهــا بنيــات إداريــة جهويــة لا 

ممركزة، تضطلع بمهام تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الجهوي، عبـر صلاحيات مفوضة لها بقرار وزاري لا تدخل ضمن 

الاختصاصات الأصلية للأكاديمـــية، وتمارســها تحت الســلطة المباشــرة للإدارة المركزية.

فــي هــذا البــاب، ســـيكون مــن المفيــد توصـــيف التنظيــم التـــرابي للتعليــم المدرســـي مــن حيــث كونــه، إمــا منتظِمــا فــي هيكلــة 

لامركزيــة تتشــكل مــن مؤسســات عمومـــية مســتقلة، وإمــا فــي تنظيــم تـــرابي يجمــع بيـــن هيكلــة لامركزيــة، وأخــرى لاممركــزة 

متفرعــة عــن الإدارة المركزيــة.

من هذا المنطلق، يقتـرح المجلس تحديد لائحة صلاحيات الإدارة المركزية12 التـي يمكن نقلها إلى الأكاديمـية كاختصاصات 

ذاتـــية محــددة فــي نــص مشــروع هــذا القانــون، ولائحــة الاختصاصــات الأخــرى التـــي تتعلــق بصلاحيــات الإدارة المركزيــة التـــي 

يمكــن تفويضهــا للأكاديمـــية، مــن أجــل تدبيـــرها، وتمثيــل الإدارة المركزيــة علــى المســتوى الجهــوي. 

2. استقلالية الأكاديمـيات

نهــا مــن اتخــاذ القــرار وتنفيــذه13، 
ّ
مك

ُ
ل للأكاديمـــيات، عبـــر صلاحيــات واختصاصــات ت يتعيـــن تجســـيد مبــدأ الاســتقلالية المخــوَّ

فــي احتـــرام تــام لمبــدأ الشــفافية وربــط المســؤولية بالمحاســبة. مــن هــذا المنظــور، يقتـــرح المجلــس تضمـيـــن اختصاصــات 

نها من تعزيز استقلاليتها التـــربوية والإدارية، والمالية، والتـــي تباشرها في احتـــرام للتوجيهات الوطنية، 
ّ
الأكاديمـــيات ما يمك

والضوابــط والمرجعيــات التنظيمـــية المعتمــدة فــي كل مجــال مــن مجــالات تدخلهــا.

يمكــن، علــى ســبيل المثــال، التفكيـــر فــي نقــل مجموعــة مــن الصلاحيــات، التـــي تضطلــع بهــا حاليــا الإدارة المركزيــة، إلــى 

الأكاديمـــيات وتصريفهــا فــي لائحــة اختصاصاتهــا، لاســـيما الاختصاصــات التاليــة:

تمركــز الإداري لقطــاع التـــربية الوطنيــة )تقريـــر حــول حصـــيلة أعمــال اللجنــة الوزاريــة للاتمركــز 
ّ

12    لاســـيما الصلاحيــات المزمــع نقلهــا والمحــددة فــي التصمـــيم المديـــري للا
الإداري، رئاســة الـــحكومة، يوليــوز 2020( فــي تطبيــق المـــيثاق الوطنــي للاتمركــز الإداري )المرســوم رقــم 2.17.618 )28 دجنبـــر 2018( بمثابــة مـــيثاق وطنــي للاتمركــز 

الإداري(.

13    التقريـــر العــام للنمــوذج التنمــوي الجديــد، الصفحــة 118: »فيمــا يخــص التعليــم، مــن الضــروري منــح الأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن صلاحيــات حقيقيــة 
لاتخاذ القرار وباستقلالية حقيقية في إطار لاتمركز فعلي، الأمر الذي ســـيمكنها من توطيـــن تـــرابي أفضل في المناطق التـــي تزاول فيها مهامها. مع الأخذ  بعيـــن الاعتبار 

الخصوصـــيات المحليــة أثنــاء صـــياغة وتفعيــل الســـياسات التعليمـــية.«



15 رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في شأن مشروع قانون بتتميم وتغيير القانون 07.00 القا�ضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

• اختصاصــات تتعلــق بالمجــال التـــربوي: إحــداث المؤسســات التعليمـــية العمومـــية وتسمـــيتها، إحــداث مراكــز جهويــة 	

متخصصــة، اعتمــاد بـــرامج ومضامـيـــن تـــربوية وتعليمـــية وثقافيــة تســتوعب خصوصـــية الجهــة فــي إطــار المرونــة المتاحــة 

فــي المنهــاج الوطنـــي، إحــداث مســارات تعليمـــية متخصصــة، اعتمــاد بـــرامج التكويـــن المســتمر للأطــر التـــربوية، اعتمــاد 

ــم، تحديــد »بنيــات تـــرابية وســـيطة«14، 
ُّ
الخريطــة المدرســـية علــى مســتوى الجهــة، تنظيــم الزمــن المدرســـي للتعليــم والتعل

إعــداد خطــط عمــل التـــربية غيـــر النظامـــية15، اعتمــاد المــوارد التـــربوية فــي مراعــاة للـــحاجات الجهويــة؛

• اختصاصــات تتعلــق بمجــال تدبيـــر المــوارد البشــرية: التدبيـــر المباشــر للمــوارد البشــرية مــع تنويــع صـــيغ التوظيــف 	

وآلياتــه16 مــن بيـــنها التوظيــف بالتعاقــد بالنســبة لبعــض الوظائــف أو المهــام المتخصصــة والداعمــة للمهــن التـــربوية، فــي 

مراعــاة لـــحاجيات الجهــة والتخطيــط المؤطــر لتدبيـــر مواردهــا؛

• اختصاصــات تتعلــق بالمجــال الإداري: التنظيــم الإداري للأكاديمـــية وتكييفــه حســب حاجاتهــا المنبثقــة عــن أهدافهــا 	

الاستـراتـــيجية ومشــروعها التنمــوي الجهــوي، النظــام الداخلــي للأكاديمـــية وللمؤسســات التـــربوية والمراكــز الجهويــة، 

التعييـــن فــي مناصــب المســؤولية التـــربوية والإداريــة، المســاطر الإداريــة وقواعــد العمــل الإداري والتدبيـــري للأكاديمـــية؛

• اختصاصــات تتعلــق بالمجــال المالــي: تخطيــط وتوزيــع المـــيزانية حســب حاجاتهــا الفعليــة والتفــاوض بشــأنها وتـرتـــيب 	

الأولويات والتنفيذ، تنويع مصادر تمويلها لاســـيما عبـــر تمكيـــنها من تقديم منتوجات وخدمات17 مؤدى عنها، تدخل في 

بــاب اختصاصهــا وخبـــرتها الوظيفيــة، اقتنــاء الممتلــكات وتدبيـــرها، تفويــض تدبيـــر فضــاءات تعليمـــية شــاغرة للأغيــار فــي 

إطــار تعاقــدي وفــق الضوابــط التـــي تســنها المقتضـــيات التشــريعية والتنظيمـــية.

في المقابل، تقوم السلطة الـحكومـية والإدارة المركزية بدورها التنظيمـي، عبـر تحديد الضوابط والمعاييـر والمساطر التـي يجب 

أن تســتند إليهــا الأكاديمـــيات فــي تفعيــل هــذه الاختصاصــات، مــع مراعــاة القواعــد والمبــادئ المتضمَنــة فــي القوانيـــن المنظمــة 

للقطــاع وأهــداف الإصــاح.

3. استقلالية المؤسسات التعليمـية

يؤكــد المجلــس علــى أهمـــية تحديــد نطــاق اســتقلالية المؤسســات التعليمـــية، باعتبارهــا جــزء مــن التنظيــم التـــرابي للأكاديمـــية، 

وهي الاســتقلالية التـــي كرســتها الرؤية الاستـراتـــيجية بمثابة مبدأ في حكامة المنظومة18، وكإحدى مقومات التفريع في تدبيـــر 

ــم، فإنــه يقتـــرح: 
َ
التعليــم المدرســـي، ومــن ث

14    أنظر التوصـية المتعلقة بالتنظيم التـرابي للأكاديمـيات.

15     تقريـر المجلس رقم 2/2017 عن التـربية غيـر النظامـية.

16    الرافعة التاسعة: تجديد مهن التدريس والتكويـن والتدبيـر: أسبقية أولى للرفع من الجودة/المستلزم 59. 

17    بعض أمثلة الخدمات المؤدى عنها التـي يمكن تأطيـرها بنصوص تنظيمـية: استغلال المرافق التـربوية والرياضـية، بيع منتجات الأكاديمـية من كتب ومجلات ووسائط 
تعليمـية، الاستشارة، أعمال البحث، التكويـن الأساس والتكويـن المستمر في مهن التـربية والتعليم، الدعم التـربوي، التكويـن في اللغات، تأطيـر أنشطة ثقافية وتـربوية...

18    الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 2015-2030، الرافعــة 15: اســتهداف حكامــة ناجعــة لمنظومــة التـــربية والتكويـــن، النقطــة »ب« إرســاء نظــام للـــحكامة التـــرابية 
للمنظومــة فــي أفــق الجهويــة المتقدمــة.
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• تحديــد المكونــات العامــة لمدلــول اســتقلالية المؤسســة التعليمـــية الــذي ســـيتم اعتمــاده، لاســـيما فــي المجــال التـــربوي، 	

والتدبيـــر الإداري، وتدبيـــر المــوارد البشــرية، والتدبيـــر المالــي، مــع الإحالــة علــى نصــوص تنظيمـــية وعلــى قوانيـــن داخليــة 

لتدقيــق هــذه المكونــات ومقوماتهــا؛ 

• د بمقتضـى نص تنظيمـي، تطبيقا للمقتضـيات 	 التنصـيص على إلزامـية العمل بمشروع المؤسسة، الذي يتعيـن أن يُحدَّ

التـي جاء بها مشروع قانون التعليم المدرسـي، باعتباره تصريفا محليا متشاوَرا حوله للمشروع البيداغوجي الجهوي، 

وآليــة عمليــة لتفعيــل مبــدأ التعاقــد علــى بـــرامج، ونظيـــرا لمبــدأ الاســتقلالية، وخيطــا ناظمــا فعليــا لعمــل المؤسســة بـــرمتها 

وبمجمل مكوناتها، الإدارية والبيداغوجية والمتعلمـيـن والشركاء، وعلى رأسهم ممثلو الأسر، في اتجاه تشجيع استثمار 

كل الإمكانيات المتاحة للقيادة البيداغوجية الفعالة للمؤسسة التعليمـية؛ 

• تخويل دورٍ واضح »للبنيات التـرابية الوسـيطة«19 المقتـرحة ضمن هذا الرأي، من خلال نص تنظيمـي يحدد ضوابط 	

ومعاييـــر أداء المؤسســات التعليمـــية وتتبعهــا ، وآليــات الدعــم والاستشــارة والتأطيـــر المخولــة لهــا، مــن أجــل بلــوغ أهــداف 

مشروع المؤسسة، واتساق مشاريعها مع أهداف بـــرنامج العمل الإقليمـــي ومشروع تطويـــر التعليم المدرســـي الجهوي؛ 

• إعــادة النظــر فــي هيــاكل الـــحكامة للمؤسســات التعليمـــية، وتحديدهــا بنــص تنظيمـــي20 للرفــع مــن فعاليتهــا وأدائهــا 	

ومســاهمتها فــي قيــادة المؤسســة التعليمـــية.

4. إشراف السلطة الـحكومـية على الأكاديمـيات 

يقتـــرح المجلس إدراج عدد من المقتضـــيات التـــي تحدد مجالات إشراف السلطة الـحكومـــية على الأكاديمـــيات الجهوية، 

بشكل يعزز استقلالية هذه الأخيـــرة من جهة، ويوضح الدور الاستـراتـــيجي والتنظيمـــي للسلطة الـحكومـــية، من جهة أخرى، 

ولاســـيما فيما يتعلق، على ســبيل المثال لا الـــحصر، بالمجالات التالية:  

• مجــال المشــروع الجهــوي متعــدد الســنوات لتنمـــية وتطويـــر التعليــم المدرســـي، تتولــى فيــه الأكاديمـــية مهمــة الإعــداد 	

والتنفيذ، ويضطلع فيه مجلسها الإداري باختصاص المصادقة في هذا المستوى، فيما تحتفظ فيه السلطة الـحكومـية 

المكلفــة بالتعليــم المدرســـي بصلاحيــة المصادقــة النهائيــة والتأشيـــر علــى المشــروع؛ 

• إبـــرام عقــود -البـــرامج ثلاثيــة الأطــراف بيـــن الدولــة والأكاديمـــية والجهــة، وهــي العقــود التـــي تحــدد التزامــات كل طــرف 	

فــي إنجــاز الأهــداف المتضمنــة فــي المشــروع الجهــوي، وعمليــات التنفيــذ، والتدابيـــر، والتمويــات والتتبــع والتقييــم. تتولــى 

الأكاديمـــية، فــي هــذا المجــال، مهمــة الإعــداد بشــراكة وتنســـيق مــع الســلطات الـحكومـــية المعنيــة، فيمــا يضطلــع مجلســها 

الإداري باختصــاص المصادقــة والتتبــع والمراقبــة، وتظــل صلاحيــة المصادقــة النهائيــة والتتبــع والتقييــم موكلــة إلــى 

الســلطات الـحكومـــية المعنيــة، لاســـيما قطاعــي التعليــم المدرســـي والماليــة؛

19    أنظر التوصـية المتعلقة بالتنظيم التـرابي للأكاديمـيات.

20    تقليص عدد مجالس المؤسســة توخيا لنجاعتها وتســهيل مهام مديـــر المؤسســة تجاهها، ومراجعة اختصاصاتها وتـــركيبتها، وتدقيق مهام واختصاصات ومواصفات 
مديـر المؤسسة التعليمـية...
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• مجال البـــرامج والتكويـــنات الجهوية، والذي تتولى في شــأنه الأكاديمـــية مهمة الإعداد والتنفيذ، أما مجلســها الإداري 	

فيتولــى اختصــاص المصادقــة والتتبــع والمراقبــة، فيمــا تضطلــع الســلطة الـحكومـــية للتعليــم المدرســـي بصلاحيــة التأشيـــر 

والمراقبــة والتقييــم.

ويـــنطبق ذلــك علــى مجــالات أخــرى، يتــم تحديدهــا بمقتضـــى مشــروع هــذا القانــون، أو غيـــره مــن النصــوص، ولاســـيما منهــا 

المجــالات ذات الصلــة بتنظيــم وتسـييـــر المؤسســات التعليمـــية، الخريطــة المدرســـية الجهويــة والبنيــة التحتـــية والتجهيـــزات، 

التنظيم الإداري، الأنظمة الداخلية، توزيع المـيزانية، التعييـن في مناصب المسؤولية للفريق المديـري21 للأكاديمـية ومناصب 

المســؤولية التدبيـــرية والتـــربوية، ومــا إليهــا مــن مجــالات التدبيـــر الداخلــي للأكاديمـــية. وتقتصــر الإدارة المركزيــة علــى مــا يدخــل 

في اختصاصاتها الاستـراتـيجية من توجيه وتنظيم وضبط ومراقبة وتقييم، لتحقيق انسـجام المنظومة ووحدتها، في حرص 

علــى العمــل بمبــدأ التفريــع.

كمــا يمكــن تعزيــز دور إشــراف الســلطة الـحكومـــية علــى الأكاديمـــيات بإرســاء فضــاء للتبــادل والتشــاور للتنســـيق الأفقــي بيـــن 

ف في تبادل الأفكار والمعطيات والتجارب، وتقريب التدابيـر التـي تستلزم 
َّ
الأكاديمـيات على الصعيد الوطني، يمكن أن يُوظ

التعاضــد فــي المــوارد وتظافــر الجهــود بيـــن الجهــات، وتقاســم الممارســات الجيــدة، وإنضــاج حلــول مبتكــرة لبعــض المشــاكل 

المشتـركة التـي قد تعتـرض الإصلاح، وبـرمجة مشاريع متعاضدة، وما إليها من مجالات مشتـركة ومتكاملة بيـن الأكاديمـيات.

II- اختصاصات الأكاديمـيات وهياكل حكاماتها وتنظيمها التـرابي

يحتــاج تحديــد مهــام وتنظيــم الأكاديمـــيات، بلــورة تصــور متكامــل وشــامل لــدور هــذه المؤسســات العمومـــية فــي تنفيــذ 

ــيعها بتنظيــم وبآليــات تســمح لهــا  ــية المتعلقــة بالتعليــم المدرســـي علــى الصعيــد التـــرابي، والعمــل علــى تمتـ ــياسات العمومـ السـ

بالاضطــاع بمهامهــا بالمرونــة الكافيــة، وفــق مبــدأ اســتقلاليتها، وعمــا بأهــداف الجهويــة المتقدمــة، مــع نقــل كل الســلطات 

والوســائل اللازمــة إليهــا دون اســتعمال تفويــض التوقيعــات كطريقــة وحيــدة لذلــك22. 

لذا يقتـرح المجلس إعادة النظر في اختصاصات الأكاديمـيات، وتعزيز صلاحيات أجهزتها التقريـرية، وتوسـيع صلاحيات 

مديـــر الأكاديمـــية، وتبنـــي تنظيــم تـــرابي يتوافــق وتحديــات تدبيـــر القــرب والتفريــع، واعتمــاد مقاربــة تشــاركية لتحقيــق 

الانخــراط الفعلــي للفاعليـــن والشــركاء.

5. اختصاصات الأكاديمـيات 

نهــا مــن تنمـــية التـــربية والتعليــم 
ّ
يوصـــي المجلــس بمراجعــة اختصاصــات الأكاديمـــيات وتمتـــيعها بمهــام وصلاحيــات تمك

والتكويـــن بالجهــة، وتوفيـــر التعليــم المدرســـي وجمـــيع الخدمــات العمومـــية المرتبطــة بــه، والعمــل علــى ضمــان الولــوج إليهــا 

لجمـــيع الأطفــال فــي ســن التمــدرس المتواجديـــن داخــل المجــال التـــرابي التابــع لهــا، وتنفيــذ الســـياسة العمومـــية والبـــرامج 

21    الفريق المديـري المساعد لمديـر الأكاديمـية من مديـري أقطاب ومديـريـن إقليمـييـن.

22    التقريـر العام للنموذج التنموي الجديد.
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 للقوانيـــن والنصــوص التنظيمـــية 
ً
والمشــاريع التـــي تضعهــا الســلطة الـحكومـــية المكلفــة بالتعليــم المدرســـي، وذلــك وفقــا

والضوابــط والمعاييـــر المنظمــة لهــذا القطــاع. ويمكــن، علــى ســبيل المثــال، أن يتضمــن تفصـــيل هــذه الاختصاصــات المجــالات 

ــل الأكاديمـــيات: التاليــة لتَدخُّ

• تنمـية العرض المدرسـي الجهوي وتنويعه، أخذا بعيـن الاعتبار مجموعة من المحددات، لاسـيما، التوجهات الوطنية، 	

والـــحاجيات الجهويــة، وأولويــات تعمـــيم التعليــم الإلزامـــي، بمــا فــي ذلــك التعليــم الأولي23،والتمــدرس الاســتدراكي، 

ل للوسط القروي وشبه الـحضري والمناطق ذات  وتوقعات تطور الخريطة المدرسـية، وأهداف التمـييـز الإيجابي المخوَّ

الخصــاص، ومــد الجســور بيـــن مكونــات المنظومــة، ومســتلزمات التـــربية الدامجــة، ومــا إلــى ذلــك مــن توجهــات متعلقــة 

بأهــداف الإصــاح فــي شــموليته، وفــي طابعــه النســقي المنصــوص عليــه فــي الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانون-الإطــار  51.17.

• تطويـــر البنيــة التحتـــية والتجهيـــزات المدرســـية وتحســـين ظــروف اســتقبال المتعلمـيـــن، بالنظــر إلــى الأثــر الـــحاسم 	

الذي يـــنطوي عليه تحســـين الفضاءات المدرســـية بما يلزم لتحقيق جودتها، وتوفيـــر الفضاءات والتجهيـــزات الرياضـــية 

والثقافيــة، ووضــع بـــرنامج لتنمـــية المكتبــات المدرســـية وتســهيل ولــوج المتعلمـيـــن إلــى المــوارد البيداغوجيــة، ولاســـيما 

باســتعمال الوســائل الرقمـــية.

• تفعيــل النمــوذج البيداغوجــي الوطنـــي، وذلــك، تماشــيا مــع النصــوص التشــريعية والتنظيمـــية الجــاري بهــا العمــل، 	

والأطــر المرجعيــة للمناهــج والبـــرامج، ومــع التوجهــات المنصــوص عليهــا فــي البــاب الخامــس مــن القانون-الإطــار   51.17.

• العمل على التكييف اللازم للعرض المدرســـي الجهوي، من أجل إدماج مبادئ التـــربية الدامجة وغاياتها التـــربوية 	

ــم، تـيســـير الولــوج إلــى التـــربية لفائــدة الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة وفــي وضعيــات صعبــة، والطفــات 
َ
والتكويـــنية، ومــن ث

بالوســط القــروي، والمنقطعيـــن عــن الدراســة قبــل إتمــام أطــوار التعليــم الإلزامـــي، وأطفــال الأجانــب المقيمـيـــن بالمغــرب، 

دُهــم خطــر الانقطــاع عــن الدارســة. وكذلــك المتعلمـيـــن ممــن يتهدَّ

• إدمــاج الرقمـــيات فــي النظــام المدرســـي، عمــا بمقتضـــيات المــادة 33 مــن القانون-الإطــار  51.17 وتفعيــا لتوجهــات 	

النمــوذج التنمــوي الجديــد.

• توفيـــر الدعــم مــن أجــل التـــربية والتكويـــن24 لفائــدة المتعلمـيـــن، وفــق الضوابــط والمعاييـــر المعتمــدة فــي النصــوص 	

التشــريعية والتنظيمـــية ذات الصلــة بهــذا المجــال، ولاســـيما المعاييـــر والضوابــط المعمــول بهــا فــي قطــاع التعليــم المدرســـي، 

أو المقتضـــيات القانونيــة المســتجدة فــي هــذا الصــدد25.

23    تنص المادة 8 من القانون-الإطار  رقم 51.17، على دمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي تدريجيا، في أجل 3 سنوات ويشكلان معا »سلك التعليم الابتدائي«.

ــة  ــة مركب ــية واجتماعي ــربوية وتعليمـ ـ ــى منظومــة الدعــم باعتبارهــا خدمــة ت ــرأي عل ــي هــذا ال ــن« ف ـ ــربية والتكوي ـ ت ــح »الدعــم مــن أجــل ال ـ ــل مصطل 24    يُحي
ى  ن، عل يـ ن المتعلمـ ى تمكيـ ا إل يجية للإصلاح 2015-2030، تهدف خدماته ـ رات ـ ي الرؤية الاست ى الشامل لكلمة الدعم الواردة ف ومتعددة  الأبعاد، بالمعن
ــن  ـ ي ــيح  لهؤلاء المتعلمـ ـ ت ــي ت ـ ت ــحلول والمســاعدات والمســتلزمات ال ـ ــر ال ـ اختلاف فئاتهم ووضعياتهم، من الاســتفادة بنجاح من التعليم والتعلم، وتوفي
ــي(، أو المســتلزمات  ــة )الدعــم  الاجتماع ــة والاجتماعي ــم واســتدامته )المســتلزمات المادي ــي التعل ــم ف ــي تواجهه ـ ت ــات ال ــرات والصعوب فرصــة  تخطــي التعث
ي((. ــي-الثقاف ــي والقيمـ ــر النفسـ ـ ــيكولوجية  الدعــم والتأطي ــب السـ ــية والجوان ــة بالشخصـ ــربوي(، أو المســتلزمات ذات الصل ـ ت ــة )الدعــم ال البيداغوجي

25    القانــون رقــم 72.18 المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المستفيديـــن مــن بـــرامج الدعــم الاجتماعــي وإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســـجلات )الســـجل الوطنــي الموحــد والســـجل 
الاجتماعــي الموحــد(.
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• تطويـــر الموارد البشرية وكفاءاتها والرفع من أدائها، باعتماد ما يتطلبه ذلك من نظام للتدبيـــر الاستشرافي للوظائف 	

والكفاءات، وبـــرامج للتكويـــن الأساس، والتكويـــن المستمر والتنمـــية المهنية، ونظام للتأطيـــر والمواكبة والتقييم، ونظام 

لتثمـيـــن الابتكار وتشـــجيع التمـــيز. 

• تطويـر البحث والابتكار، ليساهم في تحسـين منظومة التعليم المدرسـي بشكل عام، والممارسات المهنية بشكل خاص.	

• إحــداث شــبكات مؤسســات التـــربية والتعليــم والتكويـــن، وإدارة أنشــطتها طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيمـــية 	

المتعلقــة بهــذه الشــبكات.

• تطويـر بـرامج للإشعاع الثقافي والفني والرياضـي والانفتاح على المحيط.	

• إبـــرام شــراكات مع هيئات ومؤسســات وطنية ودولية، من أجل المســاهمة في تحقيق أهداف تطويـــر التعليم المدرســـي 	

الجهوي والوطنـــي. 

• الإشراف على مؤسسات التعليم المدرسـي التابعة للقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم المدرسـي غيـر الربحية أو 	

ـــلة إليها بموجب المقتضـيات التشريعية 
َ
الشريكة26، وضمان التزامها بمبادئ المرفق العمومـي، وذلك طبقا للمهام الموك

والتنظيمـية، وتوجيهات السلطات الـحكومـية المختصة.

• القيــام بمهــام المراقبــة والتقييــم والافتحــاص، المنْصبّــة علــى الأداء التـــربوي والتدبيـــري للمؤسســات التعليمـــية، 	

العمومـــية والخاصــة علــى الســواء، وفــق التوجهــات الوطنيــة، والمعاييـــر المعتمــدة فــي هــذا المجــال، والضوابــط المتصلــة بهــا.

6. مجالات تدخل الأكاديمـيات في التكويـن والبحث التـربوي

لم يحدد مشروع القانون بوضوح مهام ومسؤوليات الأكاديمـيات في مجالات التكويـن والبحث التـربوي، خاصة وأنها تلعب 

دورا مهما في منظومة تكويـــن الموارد البشرية، ويـــنتظر منها إطلاق ديـنامـــية دافعة في البحث التـــربوي. 

 الوثيــق الــذي يمـــيز العلاقــة بيـــن المراكــز الجهويــة لمهــن التـــربية والتكويـــن 
َ
ويســتحضر المجلــس، فــي هــذا الجانــب، الارتبــاط

والأكاديمـــيات، مــن حيــث اقتـــران مهــام المراكــز بالاســتجابة لـــحاجات وطلبــات الأكاديمـــية والإســهام فــي البحــث والتجديــد 

البيداغوجــي. هــذه العلاقــة الوثيقــة التـــي تحتــاج إلــى تأطيـــر مؤسساتـــي واضــح، خاصــة فــي ســـياق الإصــاح وتعاظــم الـــحاجة 

إلــى المــوارد البشــرية المؤهلــة، وأيضــا جســامة هــذه الوظائــف المرتبطــة بالاســتجابة لـــحاجات المدرســة مــن الأطــر المؤهلــة، قــد 

تســتلزم، فــي رأي المجلــس، التفكيـــر فــي:

• الربــط بيـــن المراكــز الجهويــة لمهــن التـــربية والتكويـــن والأكاديمـــيات27، لمــا ســـيحققه مــن نجاعــة فــي تدبيـــر التكويـــن 	

الأســاس والمهنـــي، وبنــاء تصــور واضـــح ومندمــج لأدوار ومســؤوليات هــذه المكونــات للمنظومــة علــى الصعيــد الجهــوي، 

26    أنواع المؤسسات، إلى جانب العمومـية والخصوصـية، التـي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسـي.

27    يقتـرح مشروع القانون ضم المراكز الجهوية لمهن التـربية والتكويـن إلى الأكاديمـيات دون توضـيح التصور الذي يؤسس لمنظومة تكويـن الأطر لفائدة التعليم المدرسـي 
في شموليته.
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باعتبارهــا الفاعــل الأساســـي الــذي يحــدد الـــحاجيات مــن المــوارد البشــرية ومواصفاتهــا المهنيــة، والمـــيدان العملــي والمهنــي 

لتأطيـــر وتكويـــن الأســاتذة والأطــر التـــربوية والإداريــة، وفضــاء تعزيــز الكفــاءات والخبـــرات فــي مجــالات التكويـــن والبحــث؛

• العمل على إرساء بنية وطنية، تشتغل ضمن التوجهات الكبـرى للسـياسة العمومـية في مجال مهن التـربية والتكويـن، 	

وتتكلف بالتخطيط الاستـراتـيجي في هذا المجال، وتحديد الضوابط المهنية، والأطر المرجعية للوظائف، وتتبع حاجيات 

تطويـــر كفاياتهــا، ورصــد وتعمـــيم الممارســات الجيــدة، واستشــراف المهــن الجديــدة والمســتقبلية ورســم آفاقهــا، ومــا إلــى 

ذلــك مــن مهــام داعمــة لتطويـــر مهــن المنظومــة التـــربوية. وســـيكون مــن المفيــد أن تتــم دراســة جــدوى إحــداث هــذه البنيــة 

الوطنيــة مــن حيــث إطارهــا المؤسساتـــي وآليــات اشــتغالها، كمؤسســة عمومـــية أو كهيئــة وطنيــة متخصصــة، بمقدورهــا 

تولــي هــذه المهــام بمــا يحقــق المرونــة اللازمــة لتحقيــق أهــداف إحداثهــا. علــى أن تعمــل هــذه البنيــة، فــي تنســـيق وتكامــل مــع 

الأكاديمـــيات الجهويــة، علــى تفعيــل المخطــط الاستـراتـــيجي الوطنــي علــى الصعيــد التـــرابي، وتتبــع نتائــج المشــاريع وآثارهــا 

علــى الممارســات المهنيــة؛

• تعزيــز اختصاصــات الأكاديمـــيات، بتبنـــي استـراتـــيجية وبـــرنامج عمــل متعــدد الســنوات فــي مجــال البحــث التـــربوي 	

وتخصـــيص مـــيزانية لتمويــل المشــاريع؛

• التنصـيص على إمكانية إحداث بنيات أو مراكز جهوية متخصصة في مجال البحث التـربوي؛	

• إرساء آليات مستدامة لتفعيل مشاركة المؤسسات التعليمـية في مشاريع البحث التـربوي، وعلى الخصوص البحث 	

التدخلي )Recherche-Action( اللازم لتنمـية الأداء البيداغوجي؛

• إرســاء آليــات لتنظيــم وتمتـيـــن العمــل المشتـــرك بيـــن الأكاديمـــيات والمراكــز الجهويــة للتـــربية والتكويـــن28، والجامعــات، 	

والهيئــات الوطنيــة المكلفــة بالبحــث العلمـــي، ومراكــز البحــث الوطنيــة. 

7. المجلس الإداري للأكاديمـية

يوصـي المجلس بما يلي: 

• مراجعــة تـــركيبة المجلــس الإداري للأكاديمـــية29، علــى نحــو لا تتعــدى 12 عضــوا كحــد أق�صــى، وذلــك اعتبــارا للــدور 	

الاستـراتـــيجي للمجلــس الإداري فــي قيــادة الأكاديمـــية واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتدبيـــر التعليــم المدرســـي علــى الصعيــد 

الجهــوي وتطويـــره. ويمكــن أن تتشــكل هــذه التـــركيبة مــن أعضــاء تتدخــل مؤسســاتهم بصفــة مباشــرة فــي الوصايــة علــى 

الأكاديمـية أو في التدبيـر الجهوي لقطاع التعليم المدرسـي )السلطة الـحكومـية المكلفة بالتعليم المدرسـي، ووالي الجهة، 

28    ســـيكون مــن الضــروري تضمـيـــن القانــون المتعلــق بالتعليــم المدرســـي توجهــات تمكــن مــن الـــحسم فــي نوعيــة العلاقــة التـــي يجــب أن تـــربط المراكــز الجهويــة لمهــن التـــربية 

والتكويـــن بالأكاديمـــيات.

ــيثاق المغربــي للممارســات الجيــدة  ــياتَ القانون-الإطــار  رقــم 50.21 المتعلــق بإصــاح المؤسســات والمقــاولات العمومـــية، واســتحضارا للمـ 29    أخــذا بعيـــن الاعتبــار مقتضـ

لـــحكامة المنشــآت والمؤسســات العامــة؛
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ورئيــس الجهــة، الســلطة الـحكومـــية المكلفــة بالماليــة...(، وأعضــاء تســاهم مؤسســاتهم فــي تجويــد الخدمــات والتقائيــة 

السـياســـيات العمومـــية )ممثلــو الإدارة التـــرابية: التعليــم العالــي، والصحــة، والرياضــة، والثقافــة...(، وأعضــاء معيـنيـــن 

من بيـن خبـراء مستقليـن أو شخصـيات مشهود لها بالكفاءة والتجربة والخبـرة في أحد المجالات التـربوية أو العلمـية أو 

الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة... وغيـــرها مــن المجــالات ذات الصلــة بالمنظومــة التـــربوية.

• تدقيــق مهــام المجلــس الإداري للأكاديمـــية، بهــدف تمكيـــنه مــن اتخــاذ جمـــيع التدابيـــر والقــرارات اللازمــة لـــحسن ســـير 	

الأكاديمـــية وتقويــة أدائهــا، وتمكيـــنه مــن الاختصاصــات الاستـراتـــيجية لقيــادة المؤسســة العمومـــية. 

• ومــن بيـــن المجــالات التـــي يمكــن أن يبــت فيهــا: المشــروع الجهــوي لتنمـــية التعليــم المدرســـي، والتعاقــد الثلاثــي الأطــراف 	

بيـــن الدولة والأكاديمـــية والجهة، الخريطة المدرســـية، إحداث البنيات التـــرابية الوســـيطة، وشبكة مؤشرات تتبع أداء 

المؤسسات التعليمـية، إحداث المؤسسات التعليمـية وتسمـياتها، وخدمات الدعم من أجل التـربية والتكويـن، وحركية 

الموارد البشرية داخل الجهة، والتمـييـــز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الـــحضرية والمناطق ذات الخصاص، 

البـــرامج التعليمـــية التكمـــيلية للبـــرامج الوطنيــة، التعييـــن فــي مناصــب المســؤولية، الأنظمــة الداخليــة للأكاديمـــية، 

بـــرمجة المـــيزانية وتوزيعها، اتفاقيات الشراكة والتعاون، بـــرامج البحث التـــربوي والتكويـــن المستمر، تقييم المؤسسات 

المدرســـية...

• عــاوة علــى هــذه الصلاحيــات، يمكــن أن تســند للمجلــس الإداري مهــام أخــرى تخــول لــه بموجــب النصــوص التشــريعية 	

والتنظيمـــية الخاصــة بالتعليــم المدرســـي.

• إرســاء آليــات التدبيـــر الاستـراتـــيجي للمؤسســات العمومـــية30 مــن أجــل تعزيــز أداء الأكاديمـــيات، وبالنظــر إلــى اتســاع 	

مجــالات اختصاصاتهــا، وتنــوع بنياتهــا الإداريــة والتـــربوية، ومتطلبــات التدبيـــر الإداري الناجــع، وعلــى الخصــوص منهــا:

العمل بأهداف استـراتـيجية لتنمـية التعليم المدرسـي بالجهة، عبـر اعتماد مشروع متعدد السنوات لتنمـية هذا -	

القطاع، وتقديم حصـيلة نتائجه سنويا على المستوى الجهوي؛

 إرســاء مبــدأ التعاقــد مــع الدولــة، والجهــة، ومــع الهيــاكل المكونــة للأكاديمـــية، ولاســـيما مــن خــال: عقود-بـــرامج -	

بيـــن الدولــة والأكاديمـــية والجهــة، بـــرنامج عمــل المديـــرية الإقليمـــية المصــادق عليــه مــن طــرف الأكاديمـــية، مشــروع 

المؤسســة التـــربوية المصــادق عليــه مــن طــرف المديـــرية الإقليمـــية؛

عنــى بالاستـراتـــيجية -	
ُ
 إحــداث لجنتـيـــن دائمتـيـــن تضافــان إلــى اللجــان المقتـــرحة فــي مشــروع القانــون: لجنــة دائمــة ت

والاســتثمارات، ولجنــة دائمــة تضطلــع بمجــال البحــث والابتــكار؛

 إضافــة اختصــاص »التـــربية الرقمـــية« إلــى لجنــة الشــؤون التـــربوية والبيداغوجيــة، اســتحضارا لرهانــات التحــول -	

الرقمـــي؛

30     تفعيلا لأحكام القانون –الإطار  رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومـية.
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 تحديــد آليــات التتبــع والمراقبــة والتقييــم وربــط المســؤولية بالمحاســبة، وعلــى الخصــوص الآليــات التاليــة: تتبــع -	

بـــرم مــع المسؤوليـــن الإدارييـــن عنــد تعييـــنهم، أو تجديــد تعييـــنهم وتكــون أساســا 
ُ
تطــور مؤشــرات الأداء، عقــود-أداء ت

لهــذا الغــرض )مديـــر الأكاديمـــية، المديـــر الإقليمـــي، مديـــر المؤسســة التعليمـــية(؛

 نظــام للمعلومــات، يكــون مرتبطــا عضويــا ب »النظــام المعلوماتـــي الوطنــي المندمــج«31 علــى صعيــد الــوزارة المختصــة -	

بالتعليــم المدرســـي، ويُســهم فــي تغذيتــه المســتمرة بالمعطيــات الصاعــدة، وفــق الضوابــط والأدوات المنهجيــة والتقنيــة 

والتحليليــة الموضوعــة لهــذا الغــرض. 

8. هياكل قيادة وتدبيـر الأكاديمـية وتنظيمها التـرابي

سسها وقواعدها مـيثاق المرافق العمومـية32، 
ُ
يحتاج تحقيق نجاعة أداء الأكاديمـيات، وضع بعض المحددات التـي نص على أ

والمـــيثاق الوطنـــي للاتمركــز الإداري33 والنمــوذج التنمــوي الجديــد. لــذا، يوصـــي المجلــس بإعــادة النظــر فــي صلاحيــات مديـــر 

الأكاديمـــية، وتحديدها بالنسبة للمديـــر الإقليمـــي، وتدقيق التنظيم التـــرابي للأكاديمـــيات.

	مديـــر الأكاديمـــية

يوصـــي المجلــس بتدقيــق مهــام واختصاصــات مديـــر الأكاديمـــية، وتوســـيع صلاحياتــه فيمــا يتعلــق بتدبيـــر المــوارد البشــرية، 

وتعزيزهــا باختصاصــات تهــم مهــام القيــادة ومهــام تدبيـــرية، لا ســـيما:

•  فــي مجــال القيــادة: التنصـــيص علــى المجــالات الاستـراتـــيجية لتدبيـــر الأكاديمـــية، كإعــداد المشــروع الجهــوي لتنمـــية 	
التعليــم المدرســـي المتعــدد الســنوات، وتحضـيـــر مقتـــرحات النصــوص التنظيمـــية للأكاديمـــية34، ورفعهــا إلــى المجلــس 

الإداري، تنســـيق عمــل المديـــريات الإقليمـــية وتقييــم أدائهــا، إعــداد وتتبــع لوحــات قيــادة الأكاديمـــية وتضمـيـــنها مؤشــرات 

التتبــع والنتائــج وقيــاس الأثــر، تطويـــر الشــراكة والتعــاون، جهويــا ووطنيــا وربــط علاقــات تعــاون علــى المســتوى الدولــي.

•  في مجال التدبيـر الإداري: يشمل هذا المجال كل ما يـرتبط بتدبيـر شؤون الأكاديمـية، واتخاذ جمـيع التدابيـر الرامـية 	
إلى تحسـين سـيرها وتطويـر أدائها، وتمثيلها لدى الأغيار والقضاء، وإبـرام الاتفاقيات والتعاقدات، والتعييـن في مناصب 

المسؤولية الإدارية والتـربوية، وتفويض بعض اختصاصاته للمديـريـن الإقليمـييـن، والمسؤوليـن الإدارييـن بالأكاديمـية. 

علاوة على القيام بالصلاحيات المخولة له تجاه مؤسسات التعليم الخصوصـي والمؤسسات الشريكة.   

31    كما هو منصوص عليه في مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسـي. 

32    القانون رقم 54.19 بمثابة مـيثاق المرافق العمومـية.

33    المرسوم رقم 2.17.618 )28 دجنبـر 2018( بمثابة مـيثاق وطني لللاتمركز الإداري.

34    النصــوص والوثائــق المنظمــة للأكاديمـــية: النظــام الداخلــي للأكاديمـــية، التنظيــم الإداري للأكاديمـــية، التنظيــم التـــرابي للبنيــات التـــرابية الوســـيطة، الأطــر المرجعيــة 

والضوابط والمعاييـــر المنظمة للتعليم المدرســـي الجهوي من بـــرامج التكويـــنات الخاصة بالجهة، ضوابط إحداث المؤسسات التعليمـــية وتسمـــيتها، ضوابط ومعاييـــر 

تخويــل الدعــم مــن أجــل التـــربية والتكويـــن والتمـييـــز الإيجابــي، وكل المجــالات المخولــة لــه مــن طــرف الســلطة الـحكومـــية، أو المحــددة بنصــوص قانونيــة منظمــة للقطــاع.



23 رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في شأن مشروع قانون بتتميم وتغيير القانون 07.00 القا�ضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

•  فــي مجــال التدبيـــر المالــي: مــا زال مجــال التدبيـــر المالــي، الــذي يشــكل إحــدى المســؤوليات المهمــة التـــي يضطلــع بهــا مديـــر 	
الأكاديمـية في توافق مع مرتكزات استقلالية المؤسسة العمومـية، مطبوعا بتدبيـر ممركز يحول دون اضطلاع الأكاديمـية 

بمهامها في بـرمجة المـيزانية وتوزيعها حسب المشاريع والهياكل التـرابية. هذا المجال يحتاج إلى الدفع باللاتمركز إلى مداه 

بالتفريــع علــى المســتوى التـــرابي الجهــوي والإقليمـــي، لتمكيـــن الأكاديمـــيات مــن تحقيــق الانســـجام الأمثــل بيـــن المشــاريع 

وتمويلاتهــا، لاســـيما عبـــر اســتقلاليتها فــي بـــرمجة وتوزيــع الاعتمــادات الماليــة الضروريــة لتنفيــذ المشــروع الجهــوي لتنمـــية 

التعليــم المدرســـي.

ولتجنب التمركز الجهوي في التدبيـر المالي، فمن المفيد الأخذ بعيـن الاعتبار مبدأ تفويض صلاحيات مديـر الأكاديمـية 

فــي مجــال الأمــر بالصــرف، إلــى المديـريـــن الإقليمـييـــن، وإلــى المسؤوليـــن الإدارييـــن، وإلــى رؤســاء المؤسســات التعليمـــية، 

لاســـيما فيمــا يتعلــق بمـــيزانية التسـييـــر.

•  فــي مجــال تدبيـــر المــوارد البشــرية: نقــل مهــام تدبيـــر مجمــوع المــوارد البشــرية التابعــة للأكاديمـــية فــي مجمــوع تـــرابها، 	
مــن المصالـــح المركزيــة إلــى الأكاديمـــيات، مــن تخطيــط، وبـــرمجة، وتوظيــف، وتكويـــن، وتعييـــن فــي البنيــات الإداريــة 

والبيداغوجيــة، وتدبيـــر للمســار المهنــي، وذلــك وفقــا لأهــداف اللاتمركــز الإداري.

•  فــي مجــال تدبيـــر الممتلــكات: يعــرف هــذا المجــال تداخــل المســؤوليات والاختصاصــات مــع قطاعــات حكومـــية، وأطــراف 	
وجهــات وإدارات مختلفــة. ولكــون الأكاديمـــية مؤسســة عمومـــية ذات اســتقلالية ماليــة وإداريــة، فــإن هــذه الاســتقلالية 

تقتضـــي التنصـــيص فــي المقتضـــيات التشــريعية علــى تفويــت هــذه الممتلــكات إلــى الأكاديمـــيات، وتمكيـــنها مــن حيازتهــا وفــق 

القوانيـــن والمســاطر والضوابــط الجــاري بهــا العمــل، وتمتـــيعها بصلاحيــات تدبيـــرها والتصــرف فيهــا، بمــا فيهــا قــرارات رفــع 

اليــد أو التفويــت أو تدبيـــر مفــوض أو اســتغلال مــن طــرف الأغيــار، وذلــك طبقــا للضوابــط القانونيــة المعتمــدة فــي هــذا 

المجــال، وتحــت إشــراف مجلســها الإداري، مــع التنصـــيص علــى ضــرورة إعمــال مبــدأ الشــفافية فــي المعامــات والـــحق فــي 

الولــوج إلــى المعلومــة.

	المديـــر الإقليمـــي

ــد النظــام المدرســـي مــن  اســتحضارا للــوزن الــذي يـــنطوي عليــه المســتوى الإقليمـــي ضمــن الـــحكامة التـــرابية للمنظومــة، وتعقُّ

حيث تبايـن العرض المدرسـي على المستوى الجهوي، وتنوع الخصوصـيات التـرابية، واعتبارا لضرورات إعمال مبدأ التفريع 

في اتجاه الهياكل الإقليمـية مع تعزيز مهام التدبيـر الاستـراتـيجي بالإدارة الجهوية للأكاديمـية، يوصـي المجلس بتحديد المهام 

الأساســـية للمديـــر الإقليمـــي، علــى نحــو يضمــن اضطلاعــه بجمـــيع مــا يتعلــق بتنفيــذ بـــرامج ومشــاريع تطويـــر التعليــم المدرســـي 

علــى المســتوى الإقليمـــي، فــي اتســاق وتكامــل مــع مهــام الإدارة الجهويــة للأكاديمـــية.

يقتـــرح المجلــس أن يقــوم المديـــر الإقليمـــي ببعــض المهــام التدبيـــرية والإجرائيــة ضمــن نســق الـــحكامة التـــرابية للشــأن 

المدرســـي، لاســـيما ما يتعلق ببـــرنامج العمل السنوي الإقليمـــي المتعاقد عليه مع الأكاديمـــية، وإحداث المؤسسات التعليمـــية 
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وتأهيليهــا، وتحديــد الخريطــة المدرســـية، واســتثمار نتائــج عمليــات الافتحــاص والتقييــم الداخلــي والخارجــي فــي بـــرامج عمــل 

لتحســـين النظــام المدرســـي وتفعيلهــا، عــاوة علــى المهــام التـــي قــد يتــم تفويضهــا لــه مــن قبــل مديـــر الأكاديمـــية. 

وتكمــن الغايــة مــن تحديــد المهــام الأساســـية للمديـــريات الإقليمـــية، فــي أهمـــية توضـــيح تكامــل الأدوار ضمــن التنظيــم التـــرابي 

المندمــج للتعليــم المدرســـي، ووضــع نســق عمــودي بنفَــس تكاملــي، فــي بلــورة المشــاريع وتنفيذهــا وتتبعهــا وتقييمهــا، وتفــادي 

الســقوط فــي نــوع مــن »المركزيــة الجهويــة« التـــي قــد تعرقــل مبــدأ التفريــع وأهــداف اللاتمركــز الإداري.

	تعزيــز القــدرات التدبيـــرية للأكاديمـــية والمديـــرية الاقليمـــية

إن الاختصاصــات الاستـراتـــيجية والمتنوعــة لمديـــر الأكاديمـــية، ومــا يتفــرع عنهــا مــن مهــام خــال مزاولتهــا، تســتلزم التفكيـــر فــي 

إمكانية تخويل مديـر الأكاديمـية وضعا إداريا يتناسب وحجم المسؤوليات المسندة إليه، ودعم القدرات التدبيـرية للأكاديمـية 

كلــف بقيــادة وتدبيـــر مجموعــات 
ُ
بفريــق مديـــري يســاعد مديـــر الأكاديمـــية علــى القيــام بمهامــه، يـــنتظم فــي أقطــاب متكاملــة35 ت

متناســقة مــن المهــام والاختصاصــات.

مــن شـــأن تعزيــز هيكلــة الأكاديمـــية أن يفســـح المجــال أمــام مديـــر الأكاديمـــية للتفــرغ لمهامــه الاستـراتـــيجية، ولمــا تتطلبــه الريــادة 

الجهويــة للشــأن التـــربوي مــن وقــت وجهــد واســتعداد لاستكشــاف الـــحلول للقضايــا الكبـــرى، التـــي قــد يطرحهــا ســـير المنظومــة 

علــى المســتوى الجهــوي، لاســـيما بالنظــر إلــى ســـياق الإصــاح التـــربوي الجــاري، وجســامة الرهانــات المرتبطــة بــه.

إضافــة إلــى مــا ســبق، واعتبــارا لأهمـــية تـرســـيخ الـــحكامة الجيــدة فــي تدبيـــر المنظومــة التـــربوية علــى المســتوى التـــرابي، وفــي نطــاق 

التـرابط بيـن المسؤولية والمحاسبة، سـيكون من المفيد مراجعة مسطرة انتقاء مديـري الأكاديمـيات، مع التنصـيص على 

تقديــم المتـرشـحيـــن لهــذا المنصــب لمشــروعهم حــول تنمـــية التعليــم المدرســـي فــي تـــراب الأكاديمـــية وتدبيـــره الاستـراتـــيجي، وبنــاء 

التعاقــد معهــم علــى أســاس بـــرنامج دقيــق، يكــون ذا ارتبــاط واضــح بأهــداف الســـياسة العمومـــية للقطــاع،  وتقديــم للـحصـــيلة 

خلال الولاية المنقضـية بالنسبة لإعادة التعييـن أو تقديم مشروع جديد في حال التـرشح لتقلد مسؤولية أكاديمـية جديدة. 

كمــا يقتـــرح المجلــس تغييـــر المقت�ضــى التشــريعي المتعلــق بتعييـــن مديـــر الاكاديمـــية طبقــا لمقتضـــيات القانــون التنظيمـــي 

.36 02.12

ونظــرا للــدور الهــام للمديـريـــن الإقليمـيـــن ومهامهــم علــى المســتوى التنفيــذي والعملــي، فــإن المجلــس يقتـــرح تدقيــق الكفايــات 

والمهارات الوظيفية المتعلقة بمنصب المديـر الإقليمـي، وإعادة النظر في مسطرة تعييـنه، وتعزيز وضعه الوظيفي في البنية 

التنظيمـــية للأكاديمـــية، بما يمكن من الاســتجابة لمســتوى القدرات التدبيـــرية المنتظرة. 

35    على سبيل المثال: الشؤون التـربوية؛ والإدارية والمالية؛ المراقبة والتقييم...

36    المــادة 8 مــن القانــون رقــم 07.00 لــم يطلهــا أي تغييـــر لمواءمتهــا مــع مقتضـــيات القانــون التنظيمـــي رقــم 02.12 المتعلــق بالتعييـــن فــي المناصــب العليــا تطبيقــا لأحــكام 

الفصليـــن  49 و92 مــن الدســتور.
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كما سـيكون من المفيد ربط الولوج إلى هذه الوظائف الاستـراتـيجية للأكاديمـية بالأطر المرجعية للوظائف والكفايات37 

لقطــاع التعليــم المدرســـي، ودعمهــا بمنظومــة متكاملــة للرفــع مــن القــدرات التدبيـــرية المتخصصــة فــي التعليــم المدرســـي، 

لاســـيما تلــك المتعلقــة بمجــالات التخطيــط الاستـراتـــيجي، وريــادة الأعمــال، والتدبيـــر القائــم علــى النتائــج.

	 التنظيــم التـــرابي للأكاديمـــية

ســعيا إلــى تعزيــز الـــحكامة اللامتمركــزة للمنظومــة بتنظيــم تـــرابي محكــم، متكامــل وتفاعلــي، كمــا أكــد علــى ذلــك تقريـــر 

النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بإعادة تنظيم متجدد للمستويات التـرابية وتشجيع تـرابطها، لاسـيما عبـر استثمار 

الدائــرة باعتبارهــا حلقــة وســـيطة بيـــن الجماعــة والإقليــم، مــن أجــل تحقيــق نجاعــة الخدمــة العمومـــية المقدمــة للمواطــن 

والتأكيــد علــى مركزيتــه فــي إعــداد وتفعيــل الســـياسات العمومـــية للتعليــم المدرســـي38، وعمــا بمقتضـــيات القانون-الإطــار 

39، التـــي تنــص علــى إعــادة هيكلــة بنيــات التدبيـــر الجهويــة والمحليــة علــى المســتوى التنظيمـــي بمــا يلائــم مهامهــا   51.17

ــــــــي تنظيــم تـــرابي يــوازي التقطيــع الإداري بالنســبة للجهــات والأقاليــم، وإضافــة مســتوى  ِ
ّ
الجديــدة، يقتـــرح المجلــس تبن

ثالــث بيـــن المديـــريات الإقليمـــية والمؤسســات التعليمـــية، عبـــر إحــداث »بنيــات تـــرابية وســـيطة« تشــرف علــى مجموعــة 

د مداهــا حســب تقطيــع تـــرابي يخضــع لمعاييـــر تــزاوج  مــن المؤسســات التعليمـــية تدخــل ضمــن منطقــة تـــرابية معيـــنة، يحــدَّ

بيـــن المقومــات الجغرافيــة والسوســـيو اقتصاديــة والديمغرافيــة ومؤشــرات الأداء المدرســـي. 

ويوصـــي المجلس، بأن تشــرف كل بنية تـــرابية وســـيطة على مجموعة من المؤسســات التـــي تدخل ضمن مجالها التـــرابي، 

ســواء أكانــت عمومـــية أم خصوصـــية، وتعمــل علــى تأطيـــرها ومواكبتهــا المنتظمــة والتواصــل المســتمر معهــا، وتقريــب القــرار منهــا 

ومراقبتهــا وتتبــع أدائهــا وتقييمــه. 

كما أن هذه البنيات، حسب خصائصها السوسـيو اقتصادية والديمغرافية ومستوى مؤشراتها المدرسـية، يمكن أن تشكل 

واكــب ببـــرامج خاصــة تـيســـير إعمــال مبــدأ التمـييـــز الإيجابــي لفائــدة المناطــق ذات الـــخصاص، وتســاهم فــي 
ُ
مجــالات تـــرابية ت

الرفع من أداء المؤسسات التعليمـية وتحسـين المؤشرات المدرسـية. يمكن أن يحدد تنظيم هذه البنيات التـرابية، ولائحتها، 

والمجــالات الجغرافيــة التـــي تغطيهــا، باقتـــراح مــن المجلــس الإداري للأكاديمـــية، وأن تقــوم الســلطة الـحكومـــية بضبطهــا بنــص 

تنظيمـــي )معاييـــر إحداثها، والإشــراف عليها...(.

ومن شــأن هذه البنية الأفقية، علاوة على تخفيف العبء التنظيمـــي المباشــر على المديـــر الإقليمـــي40 تجاه مؤسســات التـــربية 

والتكويـــن، أن تضمــن تنســـيق المشــاريع والبـــرامج التنمويــة الوطنيــة والجهويــة ومشــاريع الإصــاح، وتعزيــز القــدرات التدبيـــرية 

علــى المســتوى المحلــي، وأن تشــكل فضــاءً للتنســـيق وتأطيـــر ومواكبــة المؤسســات التعليمـــية، ومســاندتها فــي تحقيــق أهــداف 

37    المادة 37 من القانون-الإطار رقم 51.17.

38    المحور الرابع: »مجالات تـرابية قادرة على التكيف: فضاءات لتـرسـيخ أسس التنمـية«، ص 117-130، التقريـر العام للنموذج التنموي الجديد.

39    الباب السابع: مبادئ وقواعد حكامة منظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي.

40    أعــداد المؤسســات التعليمـــية التـــي تشــرف عليهــا المديـــريات الإقليمـــية تتجــاوز 200 مؤسســة كمعــدل وطنــي، منهــا مــا يفــوق 630 مؤسســة بــكل إقليــم، دون احتســاب 

مؤسســات التعليــم الأولــي التـــي يــوازي عددهــا عــدد مؤسســات التعليــم الابتدائــي والثانــوي.
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مشــاريع مؤسســاتها، وتتبــع أدائهــا. كمــا أن مــن شــأن هــذا التنظيــم التـــرابي الانســـيابي، أن يضمــن تفــادي أي توقــف لــورش 

اللامركزيــة واللاتمركــز عنــد حــدود الأكاديمـــيات الجهويــة.

9. المنهجية التشاركية في تدبيـر التعليم المدرسـي

يظــل قطــاع التـــربية والتكويـــن مــن بيـــن القطاعــات الأكثـــر حاجــة إلــى إعمــال المقاربــة التشــاركية فــي تدبيـــر شــؤونه، وفــي دعمــه 

ومؤازرته، وفي الدفع به إلى تحقيق غاياته المجتمعية. لذلك، ومن زاوية اعتبار المقاربة التشاركية سبيلا للانخراط العملي في 

التفكيـــر والتطبيــق والتتبــع، وليــس فقــط التعبيـــر عــن المطالــب والانتظــارات، يوصـــي المجلــس بمــا يلــي: 

	 إشــراك الفاعليـــن والشــركاء علــى المســتوى الجهــوي

اعتبــارا لأهمـــية المقاربــة التشــاركية والانفتــاح علــى الشــركاء فــي تدبيـــر المنظومــة التـــربوية، يوصـــي المجلــس بإحــداث هيئــة 

استشــارية لــدى الأكاديمـــية، تكــون علــى شــكل فضــاء للتبــادل والتشــاور، تضطلــع بــدور استشــاري واقتـراحـــي، وتســاهم 

فــي بلــورة اقتـــراحات تخــص بـــرامج التدخــل وتفعيــل الاستـراتـــيجية الجهويــة. وســـيكون مــن المفيــد اعتمــاد تمثيليــة نوعيــة 

متوازنة في تـركيبة هذه الهيئة، تتشكل، على الخصوص، من ممثلي الفاعليـن في المنظومة )تـربويون وإداريون( وجمعيات 

الآبــاء والأمهــات، وممثلــي الإدارة علــى الصعيــد الجهــوي، وممثلــي الجماعــات التـــرابية، والشــركاء مــن المحيــط الاقتصــادي 

والثقافــي والرياضـــي، مــع الـــحرص علــى تغليــب معيــار التمثيليــة النوعيــة علــى الهاجــس الكمـــي فــي عضويــة هــذه الهيئــة.

يمكــن أن يضطلــع مديـــر الأكاديمـــية بـــرئاسة هــذا المجلــس، ويـــرفع التوصـــيات والخلاصــات التـــي تفضـــي إليهــا اجتماعاتــه، إلــى 

المجلــس الإداري للأكاديمـــية قصــد البــت فيهــا، واســتثمار نتائــج اشــغالها فــي مشــاريع تنمـــية التعليــم المدرســـي علــى الصعيــد 

الجهــوي وآليــات تفعيلهــا. 

	فضــاء تشــاوري لمســاعدة المديـــريات الإقليمـــية فــي إعــداد بـــرامج العمــل وتفعيلهــا

يقتـرح المجلس إحداث هيئة استشارية توفر للمديـرية الإقليمـية فضاءً للتشاور والاقتـراح بإمكانه أن يضطلع بمواكبتها 

في إعداد وتتبع أنشطة تنمـــية التعليم المدرســـي على صعيد الإقليم، وإتاحة الفرصة أمام الفاعليـــن والشركاء الاجتماعييـــن 

والمؤسساتـييـــن على المستوى المحلي، من أجل الإسهام، على نحو تشاركي، في اقتـــراح تدابيـــر وأنشطة تتوخى تحســـين وتقوية 

الخدمــة المدرســـية، ومواكبــة مختلــف أعمــال وأنشــطة تطويـــر التعليــم المدرســـي علــى المســتوى الإقليمـــي، والمشــاركة فــي اتخــاذ 

بعض القرارات التـــي تستلزم انخراطا جماعيا. 

علــى ســبيل المثــال لا الـــحصر، يمكــن أن تســاهم هــذه المجالــس الإقليمـــية الاستشــارية بإبــداء رأيهــا، وتقديــم اقتـــراحاتها فــي 

مجــالات عــدة منهــا بـــرنامج العمــل الإقليمـــي لتطويـــر التعليــم المدرســـي، بـــرامج الدعــم مــن أجــل التـــربية والتكويـــن، إحــداث 

ــين أداء المؤسســات المدرســـية، تنظيــم الأنشــطة الثقافيــة  وتوطيـــن المؤسســات التعليمـــية، إعــام وتوجيــه المتعلمـيـــن، تحسـ

والفنيــة والرياضـــية والإبداعيــة، والتشـــجيع علــى التمـــيز والابتــكار.
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ويمكــن أن يتـــرأس هــذا الفضــاء التشــاوري المديـــر الإقليمـــي، الــذي يضــم فــي عضويتــه ممثليـــن إقليمـييـــن مــن بيـــن 

أن  يُقــدّر  )التـــي  الـحكومـــية  للقطاعــات  التابعــة  اللاممركــزة  والمصالـــح  المحليــة،  والســلطات  التـربوييـــن،  الفاعليـــن 

مشــاركتها ذات فائــدة بالنســبة للتعليــم المدرســـي علــى مســتوى الإقليــم(، والجماعــات التـــرابية، والشــركاء الاقتصادييـــن 

والاجتماعييـــن. 

ويمكــن إرســاء هــذه الفضــاءات التشــاورية فــي شــكل »مجالــس للتـــربية والتعليــم«، تحــدد تـــركيبتها وتنظيمهــا بنــص تنظيمـــي، 

وفقا لمبدأ التكامل في التمثيلية على المستوييـن الجهوي والإقليمـي بالنسبة لمختلف الفاعليـن وشركاء في التعليم المدرسـي.

10. مبدأ المناصفة في تدبيـر التعليم المدرسـي

يقتـرح المجلس في هذا الصدد، التنصـيص على مبدأ المناصفة في النص التشريعي، مع الإحالة على نص تنظيمـي يحدد 

النسب الدنيا لتمثيلية النساء في هذه الهياكل ومناصب المسؤولية. 

يتعلــق الأمــر باســتحضار المبــدأ الدســتوري الرامـــي إلــى تحقيــق المناصفــة فــي إســناد المســؤوليات الجهويــة والإقليمـــية، علــى 

مســتوى المؤسســات التعليمـــية، وكذلــك فــي تـــركيبة المجالــس الإداريــة للأكاديمـــيات، وتـــركيبة اللجــان المتخصصــة الدائمــة 

والمؤقتة المنبثقة عنها، والهيئات الاستشارية، ومناصب المسؤولية على مستوى بنيات التعليم المدرسـي الجهوية والإقليمـية 

والمحليــة...

III- إسهام الجماعات التـرابية والشركاء في تحقيق أهداف إصلاح التعليم المدرسـي

تشــكل الجماعــات التـــرابية شــريكا تـــرابيا محوريــا، اعتبــارا لأدوارهــا فــي التنمـــية الجهويــة والمحليــة وبالنظــر إلــى الإمكانيــات التـــي 

فتحهــا أمامهــا كل مــن الدســتور، الــذي يـــنص فــي فصلــه 137 علــى مســاهمتها فــي تفعيــل الســـياسة العامــة للدولــة، وفــي إعــداد 

الســـياسات التـــرابية، وكذلــك القوانيـــن التنظيمـــية المتعلــق بهــا، والتـــي تنــص علــى الاختصاصــات ذات الصلــة بقضايــا التـــربية 

والتكويـــن علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي.

كما أولى القانون-الإطار 51.17 أهمـــية محورية لإسهام الجماعات التـــرابية في تحقيق أهداف الإصلاح التـــربوي، والانخراط 

في مسلسل تنفيذها، وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغ هذه الأهداف، وهو  ما يُملي توصـية المجلس بما يلي:

11. مساهمة الجماعات التـرابية 

يقتـــرح المجلــس تمتـيـــن التعاضــد بيـــن الأكاديمـــيات والجماعــات التـــرابية، علــى نحــو يجعــل هــذه الأخيـــرة شــريكَ قــربٍ 

دائم في خدمة إصلاح المنظومة التـربوية، عبـر وضع الأسس المرجعية الكفيلة بتأطيـر العمل المشتـرك بيـن الأكاديمـيات 

والجماعــات التـــرابية، والتـــي يـــنبغي أن تنــدرج ضمــن منظــور استـراتـــيجي مندمــج للفعــل العمومـــي الجهــوي، يجعــل مــن 
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الأكاديمـــية رافعــة لتنمـــية التعليــم المدرســـي، مــن جهــة، ويجعــل مــن الجماعــات التـــرابية فاعــا محوريــا فــي تحقيــق أهــداف 

ــية الوطنيــة وتفعيــل للمبــادئ  إصــاح المنظومــة التـــربوية، مــن جهــة أخــرى، وذلــك فــي انســـجام تــام مــع الســـياسات العمومـ

التـــي تؤســس للقوانيـــن التنظيمـــية للجماعــات التـــرابية.  

لــذا يوصـــي المجلــس بإغنــاء مشــروع القانــون بمقتضـــيات توضـــح كيفيــة مأسســة العمــل المشتـــرك بيـــن الأكاديمـــيات 

والجماعــات التـــرابية، لاســـيما عبـــر إرســاء آليــة للتعاقــد حــول الأهــداف والوســـائل )عقود-بـــرامج ثلاثيـــي الشــراكة( تضــم 

دقق أدوار ومهام والتـزامات كل طرف وتحدد مجالات العمل 
ُ
حدد وت

ُ
الأكاديمـيات إلى جانب الدولة والجماعات التـرابية، ت

المشتـــرك بيـــنها بمــا يضمــن بلــورة ســـياسة عمومـــية تـــرابية. 

من شــأن هذه المقتضـــيات أن تؤســس لديـنامـــية جديدة ودائمة، تحدد المســؤوليات ومجالات التدخل لكل من الأكاديمـــيات 

والجماعــات التـــرابية، وتبـــرز بوضــوح دور هــذه الأخيـــرة فــي بلــوغ مقاصــد إصــاح منظومــة التعليــم المدرســـي، وتجســد مبــادئ 

الجهويــة المتقدمــة.

12. التنسـيق من أجل ضمان التقائية السـياسات العمومـية على المستوى التـرابي

الأداء،  ونجاعــة  الأدوار  لتكامــل  المغربيــة، ضمانــا  للمدرســة  ة  ملـــحَّ التنســـيقَ حاجــة  الاستـراتـــيجية  الرؤيــة  اعتبـــرت 

باعتبــاره آليــة رئيســة مــن ضمــن الآليــات التـــي أقرهــا القانون-الإطــار 51.17 بتقنيـــن واضــح، مــن خــال تنصـــيصه علــى 

إحــداث آليــات خاصــة بالتنســـيق فــي عــدد مــن البـــرامج والعمليــات )المــادة 18(، دعمــا للجســور والممــرات بيـــن مكونــات 

ــنها وبيـــن محيطهــا، وكذلــك إحــداث شــبكات علــى الصعيديـــن المحلــي والجهــوي للربــط بيـــن هــذه المكونــات  المنظومــة، وبيـ

ومســتوياتها. 

فــي هــذا المضمــار، يـــنص المرســوم بمثابــة مـــيثاق اللاتمركــز الإداري علــى الــدور المحــوري لوالــي الجهــة فــي التنســـيق علــى المســتوى 

الجهوي بيـن مختلف المصالـح اللاممركزة للقطاعات، وأوكل إليه اختصاص رئاسة »اللجنة الجهوية للتنسـيق« )المادة 30(. 

وتشكل هذه الآلية فضاء مناسبا يمكنه أن يتـيح تعاضد الوسائل والإمكانات المتاحة أمام المنظومة التـربوية على المستوى 

الجهــوي.

إلــى جانــب هــذه الآليــة، يقتـــرح المجلــس تخويــل المجلــس الإداري للأكاديمـــية إمكانيــة اقتـــراح آليــة خاصــة تــوكل إليهــا مهمــة 

تنســـيق البـــرامج النوعية المشتـــركة بيـــن الأكاديمـــية وشريك أو شركاء متعدديـــن، ضمانا لهذه الالتقائية وتأمـيـــنا لتعاضد 

ــقة داعمــة للإصــاح.   الوســائل والتمويــات، ومــن أجــل تحريــك ديـنامـــية جهويــة منسَّ

كمــا تشــكل شــبكات مؤسســات التـــربية والتعليــم والتكويـــن41 ســندا قويــا علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي فــي تعزيــز عمــل 

الأكاديمـــيات والبنيــات الإداريــة التابعــة لهــا تـــرابيا، فيمــا يتعلــق بالربــط بيـــن مكونــات المنظومــة ومســتوياتها، وتحقيــق 

التعاضد في الموارد وفي حسن استعمالها المشتـرك، وفي إنجاز البـرامج والمشاريع التعليمـية والتكويـنية المشتـركة، وضمان 

41    المادة 18 من القانون-الإطار  رقم 51.17.



29 رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في شأن مشروع قانون بتتميم وتغيير القانون 07.00 القا�ضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

التقائيتهــا. ولتفعيــل هــذه الآليــة يقتـــرح المجلــس تحديــد وضعهــا المؤسساتـــي والقانونــي، ومهامهــا الأساســـية، علــى أن 

تقــوم المجالــس الإداريــة للأكاديمـــيات بإحــداث الشــبكات الجهويــة، وتتولــى الســلطة الـحكومـــية إحــداث الشــبكات بيـــن-

ــيرها، وتـرتـــيب مهامهــا، وتصريــف  ــيات نــص تنظيمـــي يحــدد كيفيــات تنظيمهــا وسـ الجهويــة والوطنيــة، وذلــك طبقــا لمقتضـ

أنشــطتها.





31 رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في شأن مشروع قانون بتتميم وتغيير القانون 07.00 القا�ضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

إن المجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي، وهو يقدم رأيه حول مشــروع قانون تعديلي للقانون 07.00 المنظم 

للأكاديمـــيات، يؤكــد علــى أهمـــية المراجعــة العمـــيقة لمهــام وتنظيــم هــذه المؤسســات العمومـــية التـــي تلعــب دورا حاســما فــي 

تفعيــل الســـياسات العمومـــية للتعليــم المدرســـي، بصفتهــا الجهــاز الإداري والتـــربوي الــذي يقــوم بالتدبيـــر المجالــي للمنظومــة 

التـــربوية، ويتحمــل مســؤولية واســعة فــي توفيـــر تعليــم معمــم دامــج وذي جــودة، يعتمــد مركزيــة المتعلــم، ويحقــق أهــداف 

الإصــاح.

كمــا يؤكــد علــى أن هــذه المراجعــة مــن المفــروض أن تــؤدي إلــى إرســاء »جيــل جديــد مــن الأكاديمـــيات«، باختصاصــات مدققــة 

ل ومتناســق بطريقــة مرنــة 
َ
وشــاملة، تضمــن اضطــاع هــذه الأجهــزة الجهويــة بمهامهــا وأدوارهــا، وتنتظــم ضمــن نســق مهيــك

ومحكمــة تتـــيح لهــا إمكانيــات واســعة مــن أجــل تحقيــق أهــداف الإصــاح، وتســمح بتقريــب القــرار، ونجاعــة الأداء، وانخــراط 

الفاعليـــن والشــركاء، وإذكاء روح المبــادرة والابتــكار والتجديــد، وتحريـــر الطاقــات لإبــداع حلــول مبتكــرة وملائمــة حســب تنــوع 

الخصوصـــيات التـــرابية فــي علاقــة بالأبعــاد الجغرافيــة والديمغرافيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

والمجلــس، وهــو يدلــي بـــرأيه هــذا، يتوخــى الإســهام فــي إغنــاء مشــروع النــص القانونــي، وتعمـــيق الجوانــب التـــي تعتبـــر العمــود 

الفقــري للـــحكامة التـــرابية للمنظومــة التـــربوية، ولاســـيما مــا يتعلــق ب:

• استقلالية الأكاديمـيات وسـياسة اللامركزية واللاتمركز في سـياق تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة؛	

• اختصاصات وصلاحيات هياكل الـحكامة وإدارة الأكاديمـيات بنفس يسمح بالتجسـيد الفعلي لمبدأ التفريع وتقريب 	

مراكــز القــرار مــن المواطن؛

• التنظيــم التـــرابي الــذي يســمح بتحقيــق الاســتمرارية فــي التسلســل التدبيـــري، وتعزيــز القــدرات المؤسساتـــية، وإرســاء 	

آليــات التتبــع والمواكبــة والـتأطيـــر مــن أجــل تحقيــق النجاعــة فــي الأداء؛

• فضــاءات تشــاورية وتنســـيقية مــن شــأنها تجســـيد المقاربــة التشــاركية وتمكيـــن الفاعليـــن والشــركاء مــن المســاهمة 	

الفاعلــة فــي بنــاء القــرار وتصريــف التدبيـــر العملــي؛

• تأطيـــر العمــل المشتـــرك بيـــن الأكاديمـــيات والجماعــات التـــرابية علــى نحــو يؤســس لديـنامـــية جديــدة ودائمــة، ويجعــل 	

هــذه الأخيـــرة شــريكَ قــربٍ فــي تنمـــية منظومــة التعليــم المدرســـي علــى الصعيــد المجالــي؛

وإذ يدلي المجلس بتوصـياته ومقتـرحاته المتضمنة في هذا الرأي، يؤكد على أهمـية تحصـين الأكاديمـيات بمقتضـيات تشريعية 

وتنظيمـــية تجعــل منهــا الرافعــة الـــحقيقية لإنجــاح مشــروع المدرســة المغربيــة الجديــدة، والفضــاء الــذي يحتضــن التعبئــة 

الشــاملة، مــن أجــل تحقيــق أهــداف الإصــاح ورفــع رهانــات النمــوذج التنمــوي الجديــد.

استخلاص
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